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اري   القانون الت

ذع مشترك ل نية    د.م.لطلبة السنة 

اري: فصل تمهيدي  ل إلى القانون الت   مد

اري ) 1   : تعريف القانون الت

ارية و المن ٔعمال الت لى ا ة التطبيق  د القانونية الواج ي يتضمن القوا اري هو ذ الفرع من فروع القانون الخاص و ا ظمة القانون الت
ارة لحرفة    .الت

لقانون المدني ) 2 اري     :لاقة القانون الت

ث  لى رٔسها القانون المدني ، ح تئ  ي ي د فروع القانون الخاص ا ٔ ٔنهّ يعد  لقانون المدني ، إذ  لاقة وطيدة  اري  لقانون الت
ٔخرى ، فإذا كان  ه كل فروع القوانين الخاصة ا ي تنطلق م ٔساس ا ير ا ٔ اص يعد هذا ا ٔش اري ينظم العلاقات المالية ل القانون الت

ٔن ير  ما كانت طبيعتها ؛  اص  ٔش ٔنه يحكم العلاقات المالية ل ه  ٔوسع نطاقا م ارية فإن القانون المدني  لصفة الت ه و شرط اصطباغها 
اري مجا الخ لقانون الت ٔن  د ذاتية متميزة لرغم من وجود ت العلاقة الوطيدة بين القانونين إلا  ن(اص و سمات و قوا ة و الائ ) السر

اري عن القانون المدني    .ستدعي استقلالية القانون الت

دة القانون الخاص  ) ٔ    :  نظرية و

لى جميع  ما كانت صفاتهم و  اص  ٔش لى جميع ا د يطبق  د القوانين الخاصة في قانون وا ٔنصار هذه النظرية ضرورة توح رى 
ث الواقع معاملاتهم  ٔت سهم ذ في استقرار المعاملات ، ولقد  ٔفراد كما س ق المساواة بين ا نٔ ذ تحق ٔن من ش ما كانت طبيعتها ، إذ 

دث في الو ل ما  د القوانين الخاصة م د .م.نجاح عملية توح ول تطبيق قوا ث استطاعت هذه ا ٔ ، انجلترا ، سوسرا و ايطاليا ، ح

لى اري    . المعاملات المدنية القانون الت

اري   ) ب   : نظرية ذاتية القانون الت

ٔن يؤدي إلى كثر  نٔه  لاستقرار و التروي من ش لى المعاملات المدنية المتميزة  ة  لسر تميز  اري التي  د القانون الت ة إنّ تطبيق قوا
دم استقرار المعاملات المدنية  ٔمام القضاء  ات القضائية و صعوبة الإثبات  لى النزا ود الرسمية و الشكليات  ٔن تطبيق الق ، كما و 

د القانون الخاص كله د قوا ولية لتوح ة ؛ إنّ المحاولات ا ٔساسها السر ارية التي  ٔن يعرقل الحياة الت نٔه  ارية من ش ءت المعاملات الت ا 
دة شكلية لا مو  كون مجرد و ٔن  ي توصلوا إليه لا يعدو  د ا ٔن التوح   .ضوعية لفشل ، إذ 

اري ) 3    :نطاق القانون الت
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اري إلى نظرتين  نٔ تحديد مجال القانون الت ش   :انقسم الفقه 

   :النظرية الشخصية   ) ٔ 

اري  ةٔ القانون الت ش ٔن  ار ، إذ  ير الت لى  ده  ار ، بحيث لا تطبق قوا ٔنصار هذه النظرية هو قانون الت اري وفق  القانون الت
ث كانت قو  ةٔ شخصية ح ش ار هي  لى طائفة الت ده لا تطبق إلا    .ا

   :النظرية الموضوعية   ) ب

ة (ٔمام الإشكاليات التي تثيرها النظرية الشخصية  ة و تضييقه من  اري من  صعوبة مفهوم التاجر ، توسيع مجال القانون الت
ل تحديد نطاق القانو) نية ٔ اري  د معيار العمل الت خٓر من الفقه إلى اع ارئدى بجانب  ل المشرع (ن الت ستدعي ضرورة تد مما 

ارية ٔعمال الت ديد ا دة و بغض النظر عن صفة القائم بها ) لت ارية و لو وقعت لمرة وا ٔعمال الت لى ا اري  ث يطبق القانون الت   .، ح

ٔعمال ة صعوبة تحديد ا ليها من  ٔنه يعاب  ساطة و وضوح هذه النظرية إلا  لى الرغم من  ٔنه  ائم ،  ير  ارية نظرا لتطورها ا الت
اري ما يتطلب  د القانون الت ٔن من ضمن قوا ٔحوال تغليب الجانب الموضوعي عن الجانب الشخصي  نية  لا يمكن في كل ا ة  ومن 

لتصرّف  لى شخص القائم    .الوقوف 

ري     :موقف المشرع الجزا

ري النظرية الشخصية و الموضوعية  نى المشرع الجزا قي ت ل  ري م في ذ م اري الجزا ل تحديد مجال القانون الت ٔ من 
وليين  ين ا   .المشر

ري ) 4 اري الجزا لقانون الت   :المصادر الرسمية 

ري و المادة  اري الجزا ٔولى مكرر من القانون الت لال الجمع بين المادة ا ري من  اري الجزا لقانون الت دد المصادر الرسمية  تت
ٔولى من القانون المدني    .ا

صٔلية ) ٔ    : المصادر ا

اري  -  شريع الت   : ال

ٔمر رقم  تمبر  26المؤرخ المؤرخ في  59 – 75ا لعديد من النصوص القانونية  1975س دل و تمم  ي    .و ا

ارية  -  ٔعراف الت شريع المدني و ا    :ال
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ٔمر  شريع المدني في ا تمبر  26المؤرخ في  58 – 75تمثل ال ليه  1975س ٔب  ارية هي ما د ٔعراف الت ٔما ا المعدل و المتمم ، 
ٔولوية تطبيق القانون المدني ع نٔ تحديد  ش لف الفقه  تها ؛ لقد اخ لزام ٕ ارية مع اعتقادهم  د في تنظيم معاملاتهم الت ار من قوا ن العرف الت

ٔولوية ٔو تطبيق العرف  ارية  ات الت نٔ المناز ش اري  اري  الت ل العرف الت د البعض بتطبيق القانون المدني ق شريع المدني ، إذ  عن ال
ٔن العرف وليد الب  ٔولوية عن القانون المدني لكون  اري  خٓر إلى تطبيق العرف الت و ، ب ذهب البعض ا شريعا مك ة لى اعتباره 

تميز بها العمل الت راعي ح الخصائص التي  ارية و    .اري الت

ياطية ) ب ح   :المصادر 

ة  - ادئ الشريعة الإسلام    :م

ة  ٔحكام و المبادئ المستقاة من القرنٓ و السنة و اجتهاد فقهاء الشريعة الإسلام اب ، (ت ا ستص اس ،  الإجماع ، الق
لنا   ) .ستحسان ، شرع من ق

د العدا  -  ادئ القانون الطبيعي و قوا    :م

د  تمع كل القوا ل ا ل دا ٔم تمع و التي تمثل القانون ا ل ا ق العدا و الإنصاف دا ة التي تهدف إلى تحق   .و المبادئ السام

ٔول  ارية : الفصل ا ٔعمال الت   :ا

همٔية تمييزه عن العمل المدني ) 1 اري و    :سٔاس العمل الت

اري ) ٔ     :سٔاس العمل الت

ٔعمال التي تنص مختلف ٔمام التطور و التغير المستمر  ٔن ا لى  ارية ، استقرّ رٔي الفقهاء  ارية وفقا لمتطلبات الحياة الت ٔعمال الت ل
ل المثال لا الحصر  ، مما دفع مختلف الفقهاء إلى ضرورة البحث عن معيار يحدد طبيعة العمل  لى س كون  لى تجارتها  شريعات  ال

ٔعما يف ا ك د القضاة في  سا اري و  ين من المعايير الت د نو ات ، و في هذا الإطار و لنزا ٔثناء فضهم  ليهم    .ل التي تعرض 

صادية *  ق   :المعايير 

   :نظرية المضاربة  - 1

ٔن كل عمل يهدف إلى المضاربة  ٔنصار هذه النظرية  ق الربح(رى  في فيها ) السعي إلى تحق ٔعمال التي ت ٔما ا هو عمل تجاري ، 
ٔعمال مدنية فكرة المضاربة  ي  ق الربح(فه سعى لتحق ه  ٔن صاح ادة البيع ح هو عمل تجاري  ل إ ٔ   ) .الشراء 

  : نقد النظرية 
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ارية بل - ٔعمال الت د فقط في ا ٔصحاب المهن الحرة  فكرة المضاربة لا تتوا ٔعمال المدنية كما هو الحال في  د حتى في بعض ا  .تتوا
ارية بحسب الشكل هي - ٔعمال الت اري حتى و لو لم يقصد القائم بها المضاربة  ا سب الطابع الت ك  .ٔعمال 
سعر التكلفة و رغم ذ يعتبر ذ البيع تجار  - ٔو  لخسارة  ع التاجر   .قد ي

   :نظرية التداول  - 2

ٔموال من وق ٔعمال التي تؤدي إلى حركة في الثروات و ا ارية وفقا لهذا المعيار هي كل ا ٔعمال الت ا من يد المنتج حتى ا ت خرو
عمليات السمسرة ، الوكا و النقل  ٔموال فلا تعد تجارية ...وصولها إلى المسته  ٔعمال التي لا تؤدي إلى تحريك الثروات و ا ٔما ا الخ ، 

ستهلاك  ة و  سبة لعمليات الإنتاج و الزرا ل   .كما هو الحال 

  : نقد النظرية 

ٔموال  - لثروات و ا ه تداول  ٔن ف   .عمل الجمعيات عمل مدني رغم 

لثروات  - ٔنها لا تؤدي إلى حركة مادية  لى الرغم من  ٔعملا تجارية  لعقارات تعتبر  ة و العمليات المتعلقة  ستخراج ات    .الصنا

  :  نظرية التداول بقصد المضاربة - 3

اري وفقا لهذه النظرية هو كل عم لثروات و يقصد القائم به المضاربة العمل الت ه حركة    .ل ف

   :النقد 

ة لت النظرتين  نتقادات المو ل  ه لها    .جمعت هذه النظرية بين نظريتي التداول و المضاربة لهذا تو

  :المعايير القانونية * 

   :نظرية الحرفة  - 1

ٔو بمناس ارية  ه الت لمتعاملين معه ، كل عمل يصدر عن الشخص عند مزاولته لحرف ربط التاجر  تها يعدّ عملا تجار كالعقود التي 
ل العقود المتعلقة بحياته الخاصة  ه فلا تعدّ عملا تجار م ارج إطار حرف ٔعمال التي تصدر عنه    .ٔما ا

  :نقد النظرية 

ارية  - ٔعمال الت اري مما يؤدي إلى صعوبة تحديد ا   .من الصعب تحديد كل الحرف الت

ٔخرى  - ارية ا ٔعمال الت ٔنواع ا قي  لتبعية ب تهمل  ارية  ٔعمال الت لى ا   .ركز هذه النظرية 

ؤ المشروع  - 2    :نظرية المقاو 
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شكل  ٔعمال التي تتم  داه من ا ٔما ما  ٔو مشروع فهو عمل تجاري، ٔن كل عمل يصدر في إطار مقاو  ٔنصار هذه النظرية  رى 
ٔعمال  ٔو ا ٔعمال مدنية فردي  ي  دة فه   .التي تصدر لمرة وا

  : نقد النظرية 

ٔخرى  - ارية ا ٔعمال الت ٔنواع ا قي  لى شكل مقاو و تهمل  ارية  ٔعمال الت   .ركز هذه النظرية  ا

اري و العمل المدني ) ب تمييز بين العمل الت   :همٔية ا

اري من  تمييز بين العملين المدني و الت ٔهمية ا ة من النقاط و المبادئ التي تعتبر جزءا لا يتجزّٔ من نظام قانوني يحكم تبرز  لال مجمو
اري  اة خصائص العمل الت ٔساس إلى مرا ارية يهدف  ن(المعاملات الت ة و الائ ٔهم هذه ) السر اول ف يلي التعرّض  ؛ و سن

  :المبادئ 

صاص الإقليمي  - 1   ) :المحلي(خ

دة العامة  ليه القا ما كانت طبيعتها هي محكمة موطن المدّعى  ات القضائية  نٔ المناز ش صاص المحلي  سبة للاخ من  37المادة (ل
ري ٔن المادة ) قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزا ير  ات  39،  از اء م ست ارية  ات الت لمناز سبة  ل ٔنه  ق ا م ا ج قضت ب

سوية القضا ٔمام الجهة القضائية التي يجب الإفلاس و ال ٔو  ة  سليم البضا ٔو  د  صاصها الو رة اخ ٔمام الجهة القضائية التي وقع في دا رفع  ئية 
صاصها  رة اخ   .ٔن يتم الوفاء في دا

د الإثبات  - 2   : قوا

د وسائل الإثبات وفقا لقيمة التصرف القانوني  ٔحكام القانون المدني التي تق لاف  ق  30تقضي المادة ) ق م ج  333المادة (لى 
ٔو  لرسائل  ٔو  و  ٔو بفاتورة مق ة  ٔو عرف سندات رسمية  ارية  ث يجوز إثبات العقود الت ارية ، ح ر ت ج بحرية الإثبات في المواد الت دفا

ولها رى المحكمة وجوب ق ٔخرى  ئة وسي  ٔو حتى ب ة  لب لإثبات  ٔو    .الطرفين 

   :المدينين افتراض التضامن بين  - 3

لى العكس من ذ فإنه  ن تجاري ، و  ا تعدد المدنين بد ارية يفترض التضامن في  ي يميز المعاملات الت تدع لعنصر الثقة ا
ٔو نص يقضي بذ  د اتفاق  ن ما لم يو لوفاء  نهم  ن مدني فلا تضامن ب ا تعدد المدينين بد   .في 

ذار  - 4    :الإ

ٔنه لا دة  سبة القا ل لاف ما هو مقرر  لى  ذار في المعاملات المدني إلا بوثيقة رسمية ووفق الإجراءات المحددة قانو   إ
ة  اة لخاصية السر ارية مرا   .لمعاملات الت
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   :المه القضائية  - 5

لا معقولا ل  ٔ ه  ٔن يمن لقاضي  از  ن مدني عن الوفاء به في الميعاد المحدد  ن بد الته إذا عجز المد ذ التزامه إذا استدعت ذ  تنف
ل ضرر  جٔ ن من هذا الت ا لقاضي ) ق م ج 210المادة (ذ و لم يلحق ا ل هذه السلطة  اري فلا يمنح م ٔما القانون الت  ،.  

   :حوا الحق  - 6

ليها المادة  ٔطول من اجراءا 241تعتبر إجراءات تحويل الحقوق المدنية و التي نصت  ٔعقد و  ارية ق م ج  ت تحويل الحقوق الت
سليم(   ) .التظهير و ال

   :نظام الإفلاس  - 7

لمقارنة مع نظام الإعسار المدني  فع نظاما صارما  ار المتوقفين عن ا لى الت اري المطبق    .يعتبر نظام الإفلاس الت

ارية ) 2 ٔعمال الت   : نٔواع ا

د فاصل بين العم دم تمكن الفقه من وضع معيار وا ين ٔمام  قي المشر ل  ري م ل المشرع الجزا اري و العمل المدني ، تد ل الت
ٔساس ارية مستعينا في ذ كل المعايير الفقهية التي سبقت الإشارة لها عند الحديث عن  ٔعمال الت ٔنواع ا ل تحديد بعض  ٔ وليين من   ا

ا ٔعمال الت ٔن تعداد المشرع ل اري ، و تجدر الإشارة إلى  ب التغير و التطور المستمر العمل الت س ل المثال لا الحصر  لى س رية هو 
ارية  ٔعمال الت   .ل

ارية الموضوعية   ) ٔ  ٔعمال الت    ) :بطبيعتها(ا

لى شكل مقاو  ٔو  فردة  ٔعمال إما م كون هذه ا   .قد 

ارية الموضوعية المنفردة -1 عٔمال الت    : ا

لتصرف و حتى و م بصفة القائم  ارية دونما اه لحياة الت ارية لتعلقّ موضوعها  ليها المشرع الصفة الت ٔضفى  ٔعمال التي   هي ت ا
ٔعمال المادة  لى هذه ا دة ؛ نصت    : ق ت ج و هي  2لو وقعت لمرة وا

ادة البيع   - ٔ  ل إ ٔ ادة البيع : الشراء من  ل إ ٔ ليها المادة حتى يعتبر الشراء  ة من الشروط نصّت  ق ت ج  2تجار لا بد من توافر مجمو
ٔولى و الثانية هي   :في فقريها ا

ٔو  :وقوع عملية الشراء  -  لى شيء عن طريق الميراث  ٔمّا إذا تحصّل الشخص  ٔو نقد ،  ا  ٔن يقع الشراء سواء كان المقابل عي يجب 
د البيع مدن  ه  ٔو الهبة ثم  هني الوصية  ٔنه لا تعدّ عملا تجار العمليات الزراعية ، المهن الحرة و الإنتاج ا لف شرط الشراء ، كما  يا لت

ب    .لنفس الس
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ؤ عقار -  قول  كون محل الشراء م ٔو ( نٔ  كون عقارا بطبيعته  ٔو ان  ل  ٔو بحسب الم قول بطبيعته  ٔو م ٔو معنوي  قول مادي  م
  ) .لتخصيص

ل  :ق الربح قصد البيع و تحق  -  ٔ ٔو  ستعمال الشخصي  ٔو  ستهلاك  ٔن يتم الشراء بقصد البيع بحيث إذا تم الشراء بقصد  يجب 
لى العكس من  دّ الشراء مدنيا حتى و لو وقع البيع لاحقا ، إذ يتوجب وجود قصد البيع وقت الشراء ، و  لشيء محل الشراء  فاظ  ح

ل بيع ٔ ا  ٔن قصد البيع قد توافر وقت ذ إذا اشترى شخص ش ستعمال الخاص كان الشراء تجار ما دام  ل  ٔ فظ به  ه ثم اح
  .الشراء ، كما يظل الشراء تجار حتى و لو ه الشيء محل الشراء 

ة نص المادة  ضيه صرا ٔظافه الفقه و يمكن 2إذا كان قصد البيع شرطا قانونيا يق ق الربح هو شرط  ٔن  ق ت ج فإن قصد تحق

ٔو تم  اري ، بحيث حتى و لو لم يتم البيع  ٔن المضاربة تعد عنصرا جوهر في العمل الت عتبار  لص ضمنيا من شرط قصد البيع  ست
لف نية تح  ارية لت ٔعمال الت رة ا ق لخسارة يبقى رغم ذ العمل تجار لتوافر قصد المضاربة ، و في المقابل يخرج عمل الجمعيات من دا ق

  .بح الر

ة  - ب   ) : عمليات البنوك(العمليات المصرف

ادة في  ن الحديدية ، : تتجسد هذه العمليات  ير الخزا ٔ ة ، ت ت المصرف ح الحسا لشيكات ، ف ول الودائع النقدية ، الوفاء  ق
ٔعمالا ة  لبنك  عمليات الإقراض و كل ما يتعلقّ شراء و بيع العملات النقدية ؛ تعدّ كل العمليات المصرف سبة  ل تجارية بحسب الموضوع 

ا ) ق ت ج 02المادة ( ٔو مدنية بحسب كل  سبة  تجارية  ل ٔعمال  كون هده ا   .ٔما المتعامل معه فقد 

  : عمليات الصرف  -ج

ه الصير سلمّ ف ان ، يدوي ي ٔسعار ؛ الصرف نو ٔخرى للاستفادة من فارق ا اد عم نقدية بعم  لصرف م في عم نقدية يقصد 
سلم  كون الصرف مسحو ي ٔسعار العملات ، و قد  ٔخرى محققا من وراء ذ ربحا معينا متمثلا في فارق  ليعطي ما يقابلها من عملات 

ذ ع ٔهم وسائل تنف ة من  خٓر ، و تعتبر السف ٔخرى في مكان  ٔن سلمّ ما يقابلها من عم  ه الشخص العم النقدية في مكان ما بعد  قد ف
  .الصرف المسحوب 

  : السمسرة  - د

سبة معينة من قيمة الصفقة المتوسط  ادة ب لعمو تحدد  ادة  سمى  ٔجر معين  ات النظر بين طرفي العقد نظير  السمسرة هي تقريب و
كون م ٔن  ٔطراف العقد دون  ات نظر  لا إلى تقريب و ا ، يعدّ عمل السمسار عملا توسطيا يعمد من  را ٔن في إ ذ العقد إذ  ف لزما ب

ٔطراف العقد ؛ يعد عمل السمسار عملا تجار موضوعيا  ي عم بمجرّد تلاقي إرادات  ته ث ي ٔطراف العقد ح السمسار لا يعدّ ويلا عن 
رامه  ما كانت طبيعة العقد المتوسط في إ دة و  فردا حتى لو وقع لمرة وا   .م
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لعمو  -ج    :الوكا 

لعمو لى عمو ، يعتبر الويل الويل  ٔمر من الموكل و لحسابه مقابل حصو  سمه ب ي يؤدي عملا   هو ذ الشخص ا
لتزامات الناشئة عن العقد المبرم كما يتلقى كافة الحقوق المترتبة كافة  خٓر  ة الطرف ا ٔصيلا في التعاقد يلتزم في موا عن هذا  لعمو 

ٔن يقوم بنقل كل  لى  نهما العقد  لعمو المبرم ب ذا لعقد الوكا  ر العقدية إلى موكله تنف ٓ   .ت ا

ة البحرية  - د    :بعض عقود الملا

ة البحرية التالية  2وفقا لنص المادة    :ق ت ج تعد عملا تجار بحسب الموضوع عقود الملا

ع عتاد ومؤن السفن  -   .العمليات المتعلقة ب

ؤ اقتراض - ير  ٔ لمغامرة  عمليات ت   .ٔو قرض بحري 

ارة البحرية  - لت ٔخرى المتعلقة  مٔين و العقود ا   .عقود الت

لات البحرية  - جٔور الطاقم و إيجارهم و الر ات المتعلقة ب   .الاتفاق

لى شكل مقاو  - 2 ارية  ٔعمال الت   : ا

اري توافر ثلاث شروط  ٔحكام القانون الت شوء مقاو وفقا  كرار العمل شترط الفقه ل ٔول في ضرورة  تمثل الشرط ا ٔساسية ، 

ني سابق  تمثل في ضرورة وجود تنظيم  ٔمّا الشرط الثاني  لقائم به ،  ٔنّ هذا العمل هو مصدر رزق  شكل دائم و مستمر يمكن القول معه 
تم  ٔمّا الشرط الثالث  شاط ،  شرية اللازمة لممارسة هذا ال ق الربح  التي بتوافر الوسائل المادية و ال ثل في ضرورة توافر نية المضاربة و تحق

لى عمل الغير  كون  ٔو قد  ٔو الخدمات  ٔسعار السلع  لى  كون إمّا    .قد 

حٔكام المادة  لى شكل مقاو العمليات التالية  2عملا ب   :ق ت ج تعد عملا تجار 

ٔو العقارات  -  ير المنقولات  ٔ   .مقاو ت

ة  -    .مقاو الصنا

رٔض م -  ؤ تمهيد ا ؤ الحفر    .قاولات البناء 

ؤ الخدمات  -    .مقاو التوريد 

  .مقاولات استخراج موارد الثروات الطبيعية  - 

نتقال  -  ٔو    .مقاولات استغلال النقل 
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ؤ الإنتاج الفكري  -  ة    .مقاولات استغلال الملاهي العموم

نات  -  مٔ   .مقاولات الت

ازن ال -  ة مقاولات استغلال ا   .عموم

لتجزئة  -  ٔشياء المستعم  ؤ ا لجم  لمزاد العلني    .مقاولات بيع السلع الجديدة 

ة البحرية  -  لملا ادة بيع السفن  ؤ إ ؤ بيع  ؤ شراء    . مقولات صنع 

ارية بحسب الشكل ) ب ٔعمال الت   : ا

ٔعمال 3لرجوع إلى نص المادة    :التالية  ق ت ج تعد عملا تجار بحسب الشكل ا

ة  - 1 لسف   : التعامل 

ددها المشرعّ في المادة  د شكلية  ٔو الكمبيا هي ورقة تجارية محررة وفق إجراءات و قوا ة  اري  390السف و ما يليها من القانون الت
ريخ و مكان معينين لغ محدد من النقود في  ليه بدفع م ٔمرا من الساحب إلى المسحوب  ري ، تتضمن  ٔي شخص  الجزا ٔو  د  ٔمر المستف

ير  ٔ   .خٓر يعيّنه هذا ا

لتصرف  3وفقا لنص المادة  ما كانت صفة القائم  ة عملا تجار  لسف جر(ق ت ج يعدّ التعامل  ير  ٔو  ٔمر ) جر  سواء تعلقّ ا
اء السف ست ياطيا  ٔو ضمانها ضما اح ٔو تظهيرها  ٔو وفائها  ولها  ٔو ق ة   393ة الموقعة من طرف القصر ، إذ نصت المادة سحب السف

لقسوة و الصرامة  تميزّ  د الصرف التي  سبة لهؤلاء القصرّ حماية لهم من قوا ل ة  لى بطلان هذه السف   .ق ت ج 

ارية  - 2   : الشركات الت

لى المادة  دا  شكلها  544اع دد إمّا  لشركة يت اري  نٔ الطابع الت ٔو موضوعها ، تعدّ شركة تجارية بحسب ق ت ج التي تقضي ب

ما كان موضوعها  د و ذات : شكلها و  شركة التضامن ، شركة المساهمة ، الشركة ذات المسؤولية المحدودة و المؤسسة ذات الشخص الوا
ٔمّا شركة المحاصة فلا تعدّ شركة تجارية إلا إذ ٔسهم ،  سيطة و  ٔغراض تجارية المسؤولية المحدودة و شركتي التوصية ال تٔ  ش ٔ   .ا 

ما كان هدفها  - 3 ٔعمال    : وكالات و مكاتب ا

ة  نو دمات م لمتعاملين معها  ة ، (هي ت المكاتب و الوكالات التي تقدم  يون ، تخليص البضائع من الجمارك ، السيا تحصيل ا
لان والإشهار  ٔجر معين ) الخ...التوظيف ، الإ   .نظير 

ارية العمليات المتعلق - 4 لمحلات الت   : ة 
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اري  3تطبيقا لنص المادة  لمحل الت علقّ  ٔو (ق ت ج يعد عملا تجار بحسب شكله كل تصرّف قانوني م ٔو إيجارا  سواء كان بيعا 
ه ) الخ...رهنا  لى بعض عناصر المحل(ٔو بجزء م رد  جر ) ٔن  ير  ٔم  جرا  ٔو المتصرف     .سواء كان المتصرف 

ارة البحرية و الجوية  - 5 لت   : العقود المتعلقة 

ٔحكام المادة  ٔنهّا تعدّ عملا تجار بحسب الشكل تطبيقا  ارة البحرية و الجوية  سبة لعقود الت ل دة العامة  ٔن  3القا ير  ق ت ج ، 
ليها المادة  اءات نصّت  ليها است دة العامة وردت    :ق ت ج هي  2هذه القا

ٔو مشروع العمليات المتعلقة بصنع  - لى شكل مقاو  ة البحرية يعدّ عملا تجار متى صدر  لملا ادة بيع السفن  ؤ إ ٔو بيع    .ٔو شراء 

ٔخرى المتعلق - مٔين و العقود ا لمغامرة ، عقود الت ٔو قرض بحري  ٔو اقتراض  ير  ٔ ع عتاد و مؤن السفن و عمليات ت ة العمليات المتعلقة ب
فل  ٔعمالا تجارية موضوعية م لات البحرية ، كل هذه العمليات تعدّ  جٔور الطاقم و إيجارهم و الر ات المتعلقة ب ارة البحرية ، الاتفاق   .ردة ت

لتبعية ) ج ارية  ٔعمال الت  :ا

ٔماّ إ  جره ،  ٔو م ات تجارته  جر لحا اري متى صدرت عن  سب الطابع الت ك ٔصل  ٔعمال مدنية ا ذا صدرت هذه هي ت 
ٔعمال بطابعها المدني ، لقد نصّ المشرعّ الجزا فظت ت ا جره اح ٔو م ارته  جر لكنها لم تتعلق بت ٔو حتى عن  جر  ير  ٔعمال عن  ري ا

ارية في المادة  ٔعمال الت ٔعمالا تجارية  4لى هذا النوع من ا ير العقدية  لتزامات العقدية و  ث اعتبر جميع  إذا ما صدرت ق ت ج ، ح
سب هذا  ك د حتى  نٓ وا ري التبعية الشخصية و الموضوعية في  ات تجارته ، مما يعني اشتراط المشرعّ الجزا جر و تعلقت بحا عن 

اري  ٔعمال الطابع الت   .النوع من ا

لتبعية  - 1 ارية  عٔمال الت   :ٔساس نظرية ا

  لنظرية ٔساس العلمي   : ا
ٔرسى ٔوّل من  لى كل ما يصدر عن التاجر من  القضاء هو من  د النظام القانوني المطبّق  د قوا ل توح ٔ ائم هذه النظرية من  د

سابها  ستوجب اك اري ممّا  شاطه الت سهيل  ل  ٔ ٔصل لكن  ٔعمالا مدنية ا جره ، فالتاجر قد يمارس  ٔو م ارته  ٔعمال و التي تتعلقّ بت

شاط ا لتبعية لطبيعة ال اري  ٔصل في الحكم الطابع الت ع ا ٔنّ الفرع ي  ٔ   .ي ارتبطت به ، تطبيقا لمبد
ث  لغير المتعامل مع التاجر ، ح ٔنه توفير الحماية  ات تجارته من ش ٔعمال التاجر و المتعلقّة بحا د النظام القانوني  د قوا ٔنهّ إنّ توح

ارته تخضع لنظام قان ٔنّ كل التزامات التاجر  المتعلقة بت سهم ح في استقرار سيعلم مسبقا  اري ، ممّا س ٔلا و هو القانون الت د  وني وا
ل ار ، إذ يوفر  ات الت از لى القضاة الناظرن في م ف  د هذا النظام إلى التخف د قوا نية يؤدي توح ة  ار ؛ من  يهم المعاملات مع الت

ٔعمال موضوع النزاع  يف ا   .الوقت والجهد اللازمين لتك
 ٔساس القان لنظرية ا  :وني 

ٔنهّ  4تنص المادة  لى  لتبعية : " ق ت ج    :يعدّ عملا تجار 
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جره  - ات م ا ٔو  ٔعمال التي يقوم بها التاجر و المتعلقة بممارسة تجارته    .ا

ار  - ّ   ".لتزامات بين الت

لتبعية ضرورة  ري لاعتبار عملا ما تجار  ستلزم المشرعّ الجزا لال هذا النصّ  ٔساسين همامن    :توافر شرطين 

جر  -   ) .التبعية الشخصية(ٔن يصدر العمل عن 

جره  - ٔو م ات تجارته    ) .التبعية الموضوعية(ٔن يتعلقّ بحا

ريد  لى من  ف  ٔعمال التي تصدر عن التاجر ، ممّا يعني التخف ام قرينة تجارية ا لى ق ير استقرّ رٔي القضاء  ٔ لشرط ا سبة  ل
ٔن إثبات  ثبات  ٕ كون ملزما  ٔن  جر دون  لتصرّف لصفة  ساب القائم  ت اك ٔن يث ه  كف تجارية التصرّف الصادر عن التاجر ، إذ 

ليل  لتاجر إثبات عكسها عن طريق إقامة ا سيطة يجوز  ٔنّ هذه القرينة هي قرينة  ير  جره ،  ٔو م ات تجارة التاجر  التصرّف كان لحا
ٔنّ العمل لا يتعل اري لى  شاطه الت   .ق ب

  :مجال تطبيق النظرية  - 2

ة نصّ المادة  لى عموم د  لى كافة  4لاع ري تطبّق  لتبعية في القانون الجزا ارية  ٔعمال الت نّٔ نظرية ا ق ت ج يمكن القول ب
ما كان مصدرها  ة(لتزامات  ٔو شبه ج ة    ) .قانون ، عقد ، شبه عقد ، ج

  لتزامات العقدية : 
اري  ٔو مح الت ارته  ٔصل التي تصدر عن التاجر و التي تتعلق بت ٔنّ جميع العقود المدنية ا دة العامة هي  تعدّ عقودا تجارية  القا

ث نصّت المادة  سبة لعقد الكفا ح ل اء  ٔنّ هناك است ير  لى ما يلي  651لتبعية ،  ٔولى  ن :" ق م ج في فقرتها ا تعتبر كفا ا
جرا  ل  اري عملا مدنيا و لو كان الكف ٔو " الت ياطيا  ارية ضما اح ٔوراق الت ، لكن و في نفس الوقت فإنّ الكفا الناشئة عن ضمان ا

ٔحكام الفقرة الثانية من المادة  ٔوراق تعدّ عملا تجار تطبيقا    .ق م ج  651عن تظهير هذه ا
 ير العقدي  : ة لتزامات 

جر و تعلقت  لتزامات الناشئة عن الإرادة المنفردة ، الفعل الضار و الفعل النافع متى صدرت عن  لتبعية كل  تعدّ عملا تجار 
جره  ٔو م ات تجارته    .بحا

تلطة ) د ٔعمال ا   :ا
ك  ٔطراف العلاقة القانونية و  د  ٔ سبة  ل اري  سب الطابع الت ك ٔعمال التي  لطرف هي ت ا سبة  ل سب الطابع المدني 

ن الطرفين  ما كانت صفة هاذ خٓر    .ا
راز  اول إ شريعية و الفقهية لها ، و التي سن ستدعي دراستها و بيان الحلول ال تلطة  ٔعمال ا ها إنّ المشاكل القانونية التي تثيرها ا

لال النقاط التالية    :من 
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صاص المحلي  - 1 خ د    : قوا

دد  ليه يت لمدعى  سبة  ل علقّ بعمل مختلط بطبيعة هذا النزاع  سبة لنزاع م ل صاص المحلي    .خ

د الإثبات  - 2   :قوا

ريد  لى من  د ، إذ يتوجب  تلطة هي التطبيق المزدوج لت القوا ٔعمال ا سبة ل ل د الإثبات  دة العامة ف يخص قوا القا
د  د بقوا ٔن يتق ليه المادة إثبات عمل تجاري  اصة ما نصّت  اري  يها في القانون الت ريد إثبات عمل مدني 30الإثبات المشار إ ٔمّا من   ،

تص  ٔو القسم ا لمحكمة  ٔهمية في كلتا الحالتين  د القانون المدني و لا  ترام قوا   .فعليه ا

ليه المادة  اء نصّت  ٔنّ هناك است سبة  ق ت ج ف يخص عقد الر هن ، إذ 31ير  ل د الإثبات  يصعب التطبيق المزدوج لقوا
ٔمّا إذا كان ال ن تجاري ،  ارية إذا كان الرهن مقررا لضمان د د الإثبات الت ث قرّر المشرعّ تطبيق قوا رهن لنزاع يتعلقّ بهذا العقد ، ح

ن ٔمّا إذا كان ا ٔحكام القانون المدني ،  د الإثبات وفقا  ن مدني طبقت قوا سبة  ضما  ل ٔطراف و تجار  د ا ٔ سبة  ل مدني 
ن  لمد سبة  ل لرهن  ن المضمون  دد بطبيعة ا د الإثبات في هذه الخا تت خٓر فإنّ قوا   .لطرف ا

ـــــــاجــــــــــر: الفصل الثاني    .ال

  : تعريف التاجر )1

ــري التــاجر  ــاري الجزا ٔولى مــن القــانون الت ٔو معنــوي يبــاشر عمــلا تجــار و لقــد عرفــت المــادة ا نٔــه كل شخــص طبيعــي  ب
شـــكل  اريــة ســواء تم ذ  ٔعـــمال الت ٔن يحــترف ا ســب الشــخص صـــفة التــاجر فعليــه  ك ليـــه فحــتى  ، و  نــة معتــادة  ــذه  يت

لتاجر ٔحكام التي خص بها المشرع المركز القانوني  لال ا ٔهمية تعريف التاجر تبرز من  ٔو جماعي،إن    .فردي 

ساب صفة التاجر) 2    :شروط اك

ســـاب صـــفة  يا لاك ٔساســـ ـــد شرطـــا  ـــاري يع ـــانون الت ٔولى مـــن الق ـــادة ا ـــنص الم ـــا ل ـــة وفق اري ٔعـــمال الت ـــتراف ا إذا كان ا
ـــري في المـــواد مـــن  ســـاب تـــ الصـــفة، فلقـــد نـــص المشرــعـ الجزا ـــده لاك كفـــي لو ـــلى ضرورة  8الى  5التـــاجر فهـــذا الشرــطـ لا 

ٔهلية معينة في من سمه و لحسابه الخاص توافر  ارية  ٔعمال الت   .يحترف ا

ارية)ٔ  ٔعمال الت تراف ا   : ا

ية الـــتي  ســـ نتـــه الرئ كـــررة بحيـــث يمكـــن اعتبارهـــا  تمرة وم نـــة معينـــة بصـــفة مســـ ـــام الشـــخص بمبـــاشرة  ـــتراف هـــو ق
ســـاب الشـــخص صـــفة التـــاجر شـــترط لاك ٔن  رـــزق منهـــا،إذ  ـــلى امتهانـــه لهـــا، و  كـــرر يـــدل  شـــكل م اريـــة  ٔعـــمال الت ممارســـة ا

ــة و  ــة مدني ــن حرف ــثر م ٔك ــزاول الشــخص  ٔن  ــن  ــع م ــا يمن ــاك م س هن ــ ــر فل ٔم ٔ كان ا ــا،و  ــزاق منه ر ش و  ــ لتع ي  ــ ــذها وس يت
ٔو  ــة  لزرا ته  ــ ــب ممارس ــه بجان ــول و بيع ــزارع بممارســة شراء المنق ــام م ــو ق ــد، فل نٓ وا ــة في  وـع صــناعي الى تجاري تغلال مشرـ ســ ــام  ق
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ــنفس الحــكم في  ــذ ب ــاجر، و يؤ ســاب هــذا المــزارع لصــفة الت نيــة لا يمنــع مــن اك ن العملــين بصــورة  ــإن ممارســة هــاذ ــة ف ــب الزرا ان
ــاري شــاط الت ــتراف ال ٔصحابهــا ا ــلى  ٔخــرى محظــور  اريــة بمهنــة  ٔســاتذة(ــا اقــتران المهنــة الت ســة ،إن اعتيــاد ممار ...)القضاة،ا

ي يمـــارس  ـــب ا ٔو الطب ـــتراف، فـــالمزارع  ســـاب صـــفة التـــاجر إذ لابـــد مــن الوصـــول الى مرتبـــة  كـــف لاك اريـــة لا  ٔعــمال الت ا
ي لكســب  ــذها وســ ٔنــه لم يت عٔمال تجاريــة، إذ  ــام بــ نــه لا يحــترف الق ٔ ســب صــفة التــاجر  ك خٓــر لا  ٔعــمالا تجاريــة مــن وقــت 

ٔنــه و في المق ــير  ش، ٔو الع ــتراف، و القــوت  ٔو محــددة حــتى يتــوفر شرط الإ ــام بعمــل تجــاري مــا مــدة معينــة  شــترط الق ابــل لا 
ٔعـــمال  ـــام  كـــرار الق ٔن  ية ،كـــما  ســـ نتـــه الرئ تظمـــة بحيـــث تصـــبح  ـــاري بصـــورة م ٔن يبـــاشر الشـــخص العمـــل الت كفـــي  إنمـــا 

ــا ــاك  ٔن هن ــاجر، إذ  ــاب صــفة الت س ــوال ضرور لاك ٔح ــد في كل ا ــة لا يع اري ــاجر دون الت ــا الشــخص صــفة الت ســب فيه ك لات 
ــذا  ســب ه ك ــارة إذ  ــة الت تعدادا لممارس ــ ــيزه اس ــوم بتجه ــار و يق شــتري محــلا تج ــن  بة لم ســ ل ــال  ــو الح ــا ه ــل م ــل، م ــرار العم ك

ارية(الشخص صفة التاجر بمجرد البدء في استغلال هذا المحل، سبة لشركات الت ل   )...نفس الشيء 

ــوافر * ــول بت ــاضي الموضــوعإن الق ــا ق ــتي يخــتص به ــن المســائل الموضــوعية ال ــط هــو م ــاد فق عتي في قضــاء الموضــوع لا ( ــتراف و 
لمحكمة العليا تراف)رقابة    .،كذ فإن المشروعية شرط للا

سمه و لحسابه الخاص)ب اري  اشرة العمل الت    :م

ـــيره فإنـــه  اريـــة لحســـاب  ٔعـــمال الت ـــتراف ا اص  ٔشـــ ـــد ا ٔ ـــلى إذا قـــام  ـــارة تقـــوم  ٔن الت ســـب صـــفة التـــاجر، ك لا 
ــ  ــلى ت ــب  ــتي تترت ــائج ال ر و النت ٓ ــع ا ــل جمي ٔن يتحم ــة  اري ــمال الت ٔع ــن يحــترف ا ــلى م ــث يجــب  ن الشخصيــ بحي ــ ٔســاس الإئ

ٔعمال   . ا

ارية )ج ٔهلية الت    :ا

ــا يلاحــ اريــة،و م ٔهليــة الت ــا  كــون متمتع ٔن  ــب  ــاجر يج ــخص صــفة الت ــب الش س ك ــتى  ٔن المشرـعـ ح ظ في هــذا الإطــار 
ٔحــكام  توجب الرجــوع الى  ســ ــا  ــة مم اري ــه الت ٔهليت لشــخص  ــل  كتم ــه  ــين ببلو ــلى ســن مع ــاري  ــانون الت ــنص في الق ــري لم ي الجزا

ــادة ــص الم ــلى ن دا  ــ ــه و اع لي ــة،و  يـعة العام ــاره الشرـ عتب ــدني  ــانون الم ــر 40الق ــن العم ــغ م ــكل شخــص بل ــري ف ــدني جزا نة  19م ســ
، و  ليـــهكامـــ ترافهـــا،و تجـــدر الإشـــارة ) مـــدني 42،43المـــواد(كان متمتعـــا بقـــواه العقليـــة و لم يحجـــر  ـــارة و ا  الحـــق في ممارســـة الت

ســـب صـــفة التـــاجر مـــتى بلـــغ ســـن الرشـــد وفقـــا لقـــانون  ك لتـــالي  ـــر ،و  لجزا ـــارة  ـــزاول الت ٔن  مكانـــه  ٕ ـــبي  ٔج ٔن ا الى 
ه وـط المت) 10المـــادة(ســـ ـــترام الشرــ ليـــه المرســـومشرــطـ ا ـــل مـــانص  ـــة؛ م اري شـــطة الت ٔ ـــب ل ان ٔ ـــة بممارســـة ا  454-06علق

ـــؤرخ في  ســـمبر 14م ـــة  2006د ن ٔو  ا، ،صـــناعيا،حرف شـــاطا تجار ـــن يمارســـون  ـــب ا ان ٔ ـــة المســـلمة ل ـــة المهني لبطاق ـــق  المتعل
لى التراب الوطني   .حرة 
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ــريين و تــوفير الثقــ  ــل حمايــة المــواطنين الجزا ٔ ــه و  ٔن اصــا ــير  انــب قــد قــرر المشرـعـ حكــما  ٔ ــة لهــم عنــد تعــاملهم مــع ا نٔ ة و الطم
ٔهليـــة  ٔهليـــة و كان نقـــص ا قـــص ا ـــبي  ٔج رهـــا فيهـــا، بحيـــث إذا كان الطـــرف ا ٓ ج  ـــ ـــر و ت لجزا لتصرــفـات الماليـــة الـــتي تعقـــد 

ب لا يؤر في صح خٓر، فإن هذا الس لى الطرف ا ه  سهل تب ه خفاء لا  ب ف   )مدني 10المادة (ة المعامرجع لس

لـــمادة  ٔ في العمليـــات  5طبقـــا  ٔن يبـــد ـــارة و يمكـــن   ريـــد مـــزاو الت ي  رشـــد القـــاصر ا ٔن  ـــاري يجـــوز  مـــن القـــانون الت
ٔو  ه  ــلى إذن وا بقا  ي حصــل مســ ــاصر ا ــة الق ٔعــمال تجاري ــن  ــا ع ــتي يبر ــدات ال لتعه بة  ســ ل ــاره راشــدا  ــما يمكــن اعتب ــة ،ك اري الت

ــه ــة  ٔم اري فـات الت ــع التصرـ ــزاو جمي ــة لم ٔهلي ــل ا ــاصر المرشــد كام ــذا الق ــبر ه ــث يعت ــه مــن المحكمــة، بحي لي ــائ مصــادق  ــس الع ٔو مجل

صصـــة  ٔمـــوال ا ـــدود ا كـــون في  ٔن مســـؤوليته  ـــير  ســـابه صــفة التـــاجر،  ـــدود الإذن الممنـــوح  ممـــا يعـــني اك طالمــا كانـــت في 
ـــال ـــدا بمب ـــن مق ـــارة إذا كان الإ ـــو لت ـــوال المنق م ٔ بة ل ســـ ل ـــة  اري ٔعـــمال الت ـــاشرة ا ـــة م ـــاصر المرشـــد حري لق ـــة ،وإذا كان  غ معين

لــمادة  ــد طبقــا  ٔلــزم المشرـعـ القــاصر المرش ٔمــوال العقاريــة فقــد  ــق  ٔنــه فــ يتعل ــير   ، ــدود الإذن الممنــوح  ــت في  مــن  6مادام
ــــع ٔ  ــــة ب ــــاع الإجــــراءات المتعلق ــــاري ضرورة إتب ــــانون الت ــــد الق ٔ ٔراد التصرــــف في  ــــا  ــــة إذا م ٔهلي ــــديم ا ٔو  ــــاصر  ــــوال الق م

لى العقارات التي يمتلكها ؛ ٔو رهنا  رتب التزاما  ٔن  لمقابل يجوز    عقاراته،

ــا نصــت  ــل م ــل الر ــا م له ــارة م ــة لمبــاشرة الت ٔهلي ــل ا ــري كام ــانون الجزا ــة في الق ــرٔة المتزو لم ــه  ٔن ــيرا الى  ٔ تجــدر الإشــارة 
  ).قانون تجاري 7،8المواد(ليه 

ع الإتجار   :الات الحظر و م

ــد في  ي يو ــار الشــخص ا شــاطا تج ٔو يحــترف  ــاشر     ــه لا يجــوز ان يب ٔن ــير  ــر  وـط الســابقة ا ــوافر الشرـ ــن ت ــرغم م ل
ــانون  ــا الق ليه ــص  ــتي ن ــافي ال ٔو التن ــع  ــتمم  04/08ــالات المن ــدل و الم شــطة المع ٔ ــة ا وـط ممارس ــق شرـ ــانونالمتعل ــؤرخ  13/06لق م

ـــادة :في المـــواد 2013جويليـــة  23في  ـــه 8الم ـــلى ان ـــنص  شـــاطا تجـــار " ت ٔن يمـــارس  ٔو  ـــاري  ل الت ل في الســـ ســـ ٔن  لا يمكـــن 
ح في مجال ت و ج ا عتبار لاركابهم ج رد لهم  ن لم  ليهم ا اص المحكوم  ٔش   :ا

ٔموال من و الى الخارج-   .حركة رؤوس ا

سو - ٔو  ة للاستهلاكإنتاج  ات المزورة و المغشوشة المو   .يق المنتو

س-   .التفل

  .الرشوة-

اورة- ٔو المساس بحقوق المؤلف و الحقوق ا   .التقليد 

ذرات -   الإتجار 
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ــلى انــه ) 04/08(مــن القــانون 9المــادة ــلى "تــنص  ــاص يــنص  اضــعا لنظــام  شــاط تجــاري إذا كان  ٔي كان ممارســة  لا يجــوز 
  "ا تنافي

ار)3   : التزامات الت

ا ارج ليا و  ا دا ارة تنظ مزدو نة الت ين نظم  ري كغيره من المشر   .المشرع الجزا

ارية)ٔ  ر الت فا   :مسك ا

ــا  ــة فيه اري ــه الت ــد عمليات ي ــوم بتق ــاجر و يق ــن سجــلات يمســكها الت ــارة ع ــة عب اري ر الت ــا ف ــه(ا ــه و التزامات ــم )حقوق ــد نظ ،و لق
ــري  عـ الجزا اريــة في المــواد مــن المشرـ ر الت فــا ٔحــكام المتعلقــة  ٔلــزم كل شخــص  18الى  9ا ــري، إذ  ــاري الجزا مــن القــانون الت

ارية ر الت فا سب لصفة التاجر بضرورة مسك ا ٔو معنوي مك ة(طبيعي  ر الإلزام فا ة:ا يارية)الجرد و اليوم ٔخرى اخ   .،و 

ارية :ٔولا  ر الت فا   : ٔهمية مسك ا

د تعتـــبر  ســـا نيـــة  ـــة  ـــده في معرفـــة مركـــزه المـــالي الحـــالي،من  ٔنهـــا تف شـــاط التـــاجر إذ  اريـــة مـــرةٓ صـــادقة ل ر الت فـــا ا
ــة التــاجر،كما تعتــبر  ــلى حســن ني لص منهــا قرينــة  ت ســ عاقــد  ــا  ــة التــاجر في إثبــات التصرـفـات و العمليــات الــتي يبر اري ر الت فــا ا

ــاجر  ــدة لخصــم الت ــة مف اري ر الت ــا ف ــة ا ي هام ــ ــة وس اري ر الت ــا ف ٔيضــا ا ــبر  ــاجر،كما تعت ــات ضــد الت ي إثب ــ وس ــا  يه ٔ إ ــ ــد يل إذ ق
ار لى الت ديد قيمة الضرائب المفروضة  ة الضرائب لت   .لمصل

ارية: نيا ر الت فا   :ٔنواع ا

ارية)ٔ  ر الإج فا   : ا

ــادتين  ــلال الم ــزم  10و  9مــن  ٔل ٔن المشرـعـ  ــاري يتضــح  ــانون الت ــن الق ــة م ــتري اليوم ٔقــل دف ــلى ا وـرة مســك  ــار بضرـ الت
ــادة  ــوي  صــفة" 9و الجرد،الم ٔو معن ــي  ــاو  كل شخــص طبيع ــات المق ــوم عملي ــا بي ــه يوم ــد ف ــة، يق ــتر اليوم ــزم بمســك دف ــاجر مل الت

ــتي يمكــن مع  ــق ال ئ ــة الو كاف ٔن يحــتفظ في هــذه الحــا  طـ  ،شرـ ــائج هــذه العمليــات شهر ــل نت ٔق ــلى ا راجــع  ٔن  ــ ٔو  ــة ت ــا مراجع ه
ا   ".العمليات يوم

ــادة ــة و " 10الم ــداد الميزاني ته بقصــد إ ــة حســا ــل كاف ٔن يقف ــه و  ٔصــول و خصــوم مقاولت ــاصر  نو لعن ــري ســ ٔن يج ٔيضــا  ــه  لي يجــب 
سخ بعد ذ هذه الميزانية و حساب النتائج في دفتر الجرد   "حساب النتائج و ت

ــة - ــتر اليوم ــمادة   :دف ل ــا  ٔو  9طبق ــن شراء  ــه م ٔو مقاولت ه      وـ ــات مشرـ ــع عملي ــد جمي ــاجر ق ــلى الت ــاري يجــب  ــانون الت ــن الق م
ـــة اري ٔوراق الت ـــتراض و تحصـــيل ا ق ٔو  ٔو تحصـــيلها و عمليـــات القـــرض  ـــون  ي ٔعـــمال الماليـــة ..بيـــع و وفـــاء  ـــير ذ مـــن ا الى 

ــذه ا ــد ه ــتم ق ٔن ي ــه،و يجــب  شــؤون تجارت ــق  ــتي تتعل ــارة ال ــا إذا كان حجــم الت ــا م ــه في  ٔن ــير  ــة  ام ــدة  ــوم كقا ــا بي ــات يوم لعملي
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دة  ــا ــة مس ر يوم ــدفا تعانة ب ــ س ــاجر  لت ــاز  ــد،  ــة  وا ــتر يوم ــة في دف اري ــات الت ــع العملي ــدون جمي ــه ت ــث يصــعب مع ــير بحي ب
ــه  ــتي تتضــمنها هات ــات ال ــل العملي ــوم بنق ٔن يق ــلى  ــة ، اري ــات الت لاف العملي خــ ــف  ــتر تختل ــهر في دف دة ش ــة المســا ر اليوم ــا ف ا

ٔصلي ة ا   .اليوم

ــاري 10وفقــا لــنص المــادة  :دفــتر الجــرد - ه الت نو عنــاصر مشرـوـ ــه ســ ــد ف ــاري يلــزم التــاجر بمســك دفــتر جــرد يق مــن القــانون الت
ليـــه مـــ ى الغـــير   و خصـــوم و هي مـــا  قـــو و حقـــوق  بتـــة و م ٔمـــوال  لتـــاجر مـــن  ٔصـــول، و هي مـــا  ة مـــن  ن ديـــون لمصـــل

د التاجر في شاطه الغير،كما يق فتر ميزانية  ته هذا ا   .و حساب النتائج بعد إقفال كافة حسا

يارية)ب خ ر  فا   .ا

تاذ - ٔســ بق  : دفــتر ا ٔنــه يضــم كافــة العمليــات الــتي ســ ب  ســ ها  ــلى إمســا ــاري  ر الــتي جــرى العــرف الت فــا ٔهم ا يعــد مــن 
ر اليوم  فا ٔسماء العملاءتدونها في ا ٔو بحسب  ه حسب نوع العمليات  رتب ف   .ة، و 

ــتر المســودة - ســويدة(دف ــوم الى  : )ال ــة الي ظم في نهاي ــ شــكل م ــا  ــادة نقله ــدا لإ ــا تمهي ــور وقوعه ــة ف ــة اليوم اري ــات الت ــد في العملي تق
دة؛ ر المسا فا ٔو ا ٔصلي  ة ا   دفتر اليوم

ه حركة :  دفتر الصندوق الخزانة -   .النقودتدون ف

زن - زن:  دفتر ا ه حركة البضائع من و الى ا   .تدون ف

ـــة - اري ٔوراق الت ـــتر ا ـــذه  : دف ـــاملا له ٔو  دا        تف كـــون مســـ ـــتي  ٔو ال ـــاجر ، ـــا الت ـــتي يحرره ـــة ال اري ٔوراق الت ـــع ا يضـــم جمي
ٔوراق   .ا

دات و المراسلات -   :دفتر المس

ارية: لثا  ر الت فا    :تنظيم ا

تظمـــة  كـــون م ٔن  اريـــة يجـــب  ر الت فـــا ٔهم وســـائل الإثبـــات ) 11المـــادة(حـــتى يعتـــد  اريـــة مـــن بـــين  ر الت فـــا ،تعتـــبر ا
ــة  ٔمان ــن صحــة و  ــد م كٔ ــالي الت لت ر و  ــا ف ــه ا ــام هات ــل انتظ كف ــد  لمشرـعـ الى وضــع قوا ــع  ــا دف ــذا م ارية،ه ــات الت لمناز بة  ســ ل

ٔلزمـــت  ت الـــتي تتضـــمنها،فلقد  ـــة و الجـــرد بحســـب التـــاريخ و  11المـــادة البيـــا وـرة مســـك دفـــتري اليوم ـــاري بضرــ مـــن القـــانون الت
لفقـــرة  ٔخـــرى،يتعين وفقـــا  ـــة  ٔو شـــطبها مـــن  ت  ـــدم تغيـــير البيـــا ٔســـطر و الهـــوامش و  ابـــة بـــين ا ـــدم الك ـــات و  تـــلافي الفرا

ــادة ــس الم ــن نف ــة م ــرقم كل  11الثاني ٔن  ــرد  ــة و الج ــتري اليوم تعمال دف ــ ــل اس ــاض المحكمــة ق ــيهما ق ل ــع  ٔن يوق اتها و  ــن صــف ة م صــف
ٔو  ــترن  ف ن ا ات هــاذ ــاجر المعني،حــتى لا تختفــي بعــض صــف ــه الت ــد ف ــاري المق ل الت صاصــها الســ ــرة اخ ــتي يقــع في دا تصــة ال ا
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ـــة و المراســـلات مـــدة اري ر الت ـــا ف ٔن تحفـــظ ا ،و يجـــب  كمٔ ـــ ـــتر ب ف دال ا ٔو اســـ دالها بغيرهـــا  نوات 10اســـ ـــمادة ســـ ل  12طبقـــا 
  .قانون تجاري

ــة و  ــق جــزاءات مدني تدعي تطبي ســ ــا  ر مم ــا ف ــ ا ــام ت ــدم انتظ ــؤدي الى  ــر ي ــد و الإجــراءات الســابقة ا ــترام المواعي ــدم ا إن 
ر فا لى الملتزم بمسك ت ا   .جزائية 

  :الجزاءات المدنية)ٔ 

ــات- ي للإثب وســ تظمــة  ر الغــير م ــا ف ــلى ا د  عــ ــام القضــاء ــدم جــواز  ــادة(ٔم ــات ) 14الم ي للإثب وســ ــا  وله اءا يجــوز ق ت ،اســ
جر  لى  ير التاجر  اء  ا اد ري 2ف 330م(في    ) .قانون مدني جزا

ة الضرائب- ر الجزافي لمصل لتقد   .الخضوع 

ستفادة من الصلح الواقي من - دم انتظام يحرم التاجر من  ا  دم إمسا الإفلاس في  ٔو  ر  فا   .هاا

   :الجزاءات الجنائية) ب

ـــترام  ر دون ا فـــا ي يمســـك هـــذه ا ٔو حـــتى ا ـــة  ـــة الإلزام اري ره الت ـــا مســـاك دف ٕ ي لا يقـــوم  ـــاجر ا ٔن يعتـــبر الت يمكـــن 
ــين  لمادت ــا  س وفق لتــدل ٔو  لتقصــير  ــا مــتهما  ــد انتظا ــيلان الى نــص المــادة 371و  370قوا لتــان تح ــاري و ا ــن القــانون الت  383م

تمن ق   .انون العقو

ارية في الإثبات : رابعا ر الت فا   :دور ا

ين  دى  الطريق ٕ ر  فا وسي للإثبات و يتم الرجوع الى هاته ا ارية المنتظمة  ر الت فا ول ا لقاضي ق   :يجوز 

ٔولى لاص  :ا ت ــل اســ ٔ ــن  ــة م اري ر الت ــا ف ــديم ا ــه الحــا بتق ــاضي في هات مٔر الق ــ ــام،إذ ي ٔصــل الع ــو ا ــديم و ه ــق التق ــا عــن طري إم
ـــدود موضـــوع  ـــاري في  فـــتر الت ـــلى ا ي يعينـــه  ـــير ا ٔو الخب ـــا يطلـــع القـــاضي  ٔمامـــه،و هن عـــوى المعروضـــة  ـــدا  ـــراه مؤي مـــا 

ــتر و لا ف ــاجر الممســك  ــنزاع،و في حضــور الت ــاجرال ٔسرار الت ــلى  ــة  ر حماي ــا ف ــلى ا ــاجر الإطــلاع  ــادة( يجــوز لخصــم الت ق  16الم
  ).ت

ـــددتها :الثانيـــة ـــالات ثـــلاث  ليهـــا الغـــير في  ره حـــتى يطلـــع  مٔر قـــاضي الموضـــوع التـــاجر بتقـــديم دفـــا عـــن طريـــق الإطـــلاع إذ يـــ
اري 15المادة  .الإرث،قسمة الشركة،الإفلاس: من القانون الت

ارية في الإثباتحجية ا : امسا ر الت    :فا
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تمتــع  ٔو لا  جــر  ــع بصــفة  تمت ي قــد  ــمه ا ي إثبــات ضــد خص وســ ــا  ــاج به اريــة للاح ره الت ٔن يقــدم دفــا لتــاجر  يمكــن 
ر  ــا ف ــ ا ــا تضــمنته ت ــاج بهــا بم ح ــل  ــة مــن ا اري ره الت ــا ٔن يطلــب مــن التــاجر تقــديم دف ــاجر  ــت الصــفة،كما يجــوز لغــير الت ب

ل النزاعمن معلو  د في    .مات تف

جر  )ٔ  اء التاجر  ضد     ):13م(إد

ٔحـــكام هـــذه الحـــا لـــنص المـــادة ٔن يصـــطنع  13تخضـــع  لشـــخص  ـــدة العامـــة الـــتي لا تجـــيز  لقا اري،فخلافـــا  مـــن القـــانون الت
ار إذا توافرت الشروط التالية ر المنتظمة كإثبات بين الت فا ول ا لقاضي ق   :دليلا لنفسه يجوز 

جرن؛ٔن -   كون النزاع بين 

  ٔن يتعلق موضوع النزاع بعمل تجاري؛-

تظمة؛- ر م فا كون ا   ٔن 

ــل  ــل الكام لي ــة ا ســمو الى مرتب ٔد لا  ــن  ــمنه م ــا تتض ر و م ــا ف ــه ا ٔن هات وـط إلا  ــه الشرـ ــوافر هات ــن ت ــرغم م ل ــه و  ٔن ــير 
ٔمــر جــوازي ــذ بهــا مــن طــرف قــاضي الموضــوع  ٔ ــل بهــا القــاضي 13م(ٔن ا ــليق ٔو لا يق ٔن )  ٔخــرى يجــوز لخصــم التــاجر  ــة  ،مــن 
فتر المقدم بجميع وسائل الإثبات لاف ما تضمنه ا ت    .يث

ير التاجر )ب اء التاجر ضد     :إد

ـــدة السابقة،نصـــت المـــادة  لقا ـــار إلا إذا تـــوفرت  1ف 330وفقـــا  ـــير الت ـــلى  كـــون حجـــة  ـــار لا  ر الت ٔن دفـــا ـــلى 
  :الشروط التالية

ير التاجرإذا -   .تعلق موضوع النزاع بتوريدات قام بها التاجر الى خصمه 

ة- لب كون موضوع النزاع مما يجوز إثباته    ؛)ٔلف دينار 100ٔقل من (ٔن 

د الطرفين- ٔ يمين المتممة الى  ه ا لقاضي توج   .يجوز 

ير التاجر ضد التاجر )ج اء    :إد

ــدم  ضيــ  ــتي تق ــة ال ــدة العام لقا ــا  ــا لاف ــه ضــده، و هــذا م ــاج ب ــداده بنفســه للاح ٕ ــام  ــل ق ــديم دلي ــزام الشــخص بتق ــة إل إمكاني
ــادة ليــه الم ــد دعــواه  330نصــت  لاص دليــل يف ت ــل اســ ٔ اريــة مــن  ر الت فــا ــلى ا ــير التــاجر  د  ــلى إمكانيــة اعــ الفقــرة الثانيــة 

ر بمثابة إقرار من التاجر،و في هذا الإ  فا ٔساس اعتبار هاته ا التين لى  تمييز بين    :طار يجب ا
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ٔولى فتر :ا لص من هذا ا ليل المست تظما،لا يجوز لخصم التاجر تجزئة ا فتر المحتج به م   .إذا كان ا

ــة ــه و في كل  :الثاني ٔن ــير  فــتر  لص مــن هــذا ا ت ليــل المســ ــة هــذا ا جــوز لخصــم التــاجر تجزئ ــتظم ف ــير م ــه  فــتر المحــتج ب إذا كان ا
ــوز ٔحــوال يج ــون  ا ك ٔن  ــدو  ــتر لا يع ف ــمنه ا ــا تض ٔن م ــات، ــائل الإثب ــكل وس ــاري  ــتر الت ف ــا يتضــمنه ا ــس م ــات عك ــاجر إثب لت

سيطة يجوز إثبات عكسها   .مجرد قرينة 

اري) ب ل الت د في الس   :الق

اري: ٔولا  ل الت    :تعريف الس

ــتص، ــه القــاضي ا لي ــاري يــؤشر  ل الت لســ ــوطني  ــة  هــو دفــتر يمســك مــن المركــز ال ــه كل المعلومــات المتعلقــة بهوي تــدون ف
جــر  ي يباشره،بحيــث تخصــص لــكل  ــاري ا شــاط الت ل ت المتعلقــة  ٔو شركــة، و كافــة البيــا التــاجر ســواء كان شخصــا طبيعيــا 
ــا  ليه ــع  ٔن يطل ة  ــكل ذي مصــل ٔعم ل ــاجر و بصــفة  ــع الت ــل م ــب في التعام رغ ــن  ــكل م ــن ل ل يمك ات الســ ــن صــف اصــة م ة  صــف

ل ا ٔ قي لهذا التاجرمن  لى المركز المالي و القانوني الحق   .لوقوف 

ــاري الى القــرون الوســطى الى الفــترة الــتي ســاد فيهــا نظــام الطوائــف ،و في الوقــت الــراهن  ل الت رجــع بدايــة نظــام الســ
لتزام الى قسمين شريعات بصدد تنظيمها لهذا    :تنقسم مختلف ال

ــ ل الت ٔول يجعــل مــن نظــام الســ ٔمــا القســم ا اريــة ، شــاطات الت ــارة و إحصــاء ال اري مجــرد نظــام إداري يهــدف الى تنظــيم الت
ارية شطة الت ٔ سبة ل ل لتاجر و  سبة  ل اري وسي إشهار قانونية  ل الت جعل من نظام الس   .القسم الثاني ف

اري  - ل الت   :وظائف الس

لى معلومات التاجر: دور استعلامي-1   .طلاع 

ارية: دور إحصائي-2 شطة الت ٔ ار و ا ل إحصاء الت ٔ اري من  ل الت لى الس و    .تعتمد ا

ــادي-3 ص شــجيع  :دور اق وـط و  ــض الشرـ ــرض بع ــاري بف ل الت ــ ــلى الس د  ــ لاع ــادي   ص ق ــا  ه ــد تو ٔن تعي و  تطيع ا ــ س
شطة  ٔ   .بعض ا

ــانوني-4 ــ :دور ق ــة  ــاري قرين ل الت ــد في الســ ــبر الق ــة يعت ــدة تحــوز الحجي ــات المق ــع المعلوم ــذ جمي ــاجر و ك ســاب صــفة الت لى اك
  .اتجاه الغير

اري: نيا  ل الت د في الس    :شروط الق
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ـــادة ـــص الم ـــلى ن دا  ـــ ـــادة  20 و 19اع ـــن ق ت و الم ـــن ال 4م ـــانونم ـــؤرخ في  08-04 ق ـــتمم  2004ٔوت  14الم ـــدل و الم المع
اريـــة و شـــطة الت ٔ وـط ممارســـة ا ـــذي رقم مـــن المرســـوم  4ـــلى الخصـــوص المـــادة ،المتعلـــق شرــ مـــاي  03المـــؤرخ في  111-15التنف

اري ما يلي  2015 ل الت لس د  لق شترط  اري ،  ل الت د و التعديل و الشطب في الس ات الق ف   :المحدد لك

جرا  - سجيل  كون طالب ال ٔو معنو(ٔن   ) .سواء كان شخصا طبيعيا 
لى  - شاطا تجار    .التراب الوطني ٔن يمارس 

اري: لثا  ل الت د في الس لق   :الإجراءات المتعلقة 

تــاح  2ف  22وفقــا لــنص المــادة ريخ اف ــلال مــدة شــهرن مــن  ســجيل  ــلى التــاجر تقــديم طلــب ال مــن ق ت يتوجــب 
ـــاري ،و صاصـــه موقـــع المحـــل الت ـــرة إخ ـــد في دا ي يو ـــاري ا ل الت ـــاري الى مركـــز الســـ لقـــد بـــين المرســـوم  ٔو تمـــ المحـــل الت

ــذي رقم  ــد 111 - 15التنف ــب الق لاف طال خــ ــتي تختلــف  ــاري ال ل الت ــد في الســ لق ــة  ــق المطلوب ئ ــق  ، الو ئ ــدد الو ــث  ح
ٔو )09م(،الشـــخص المعنـــوي)8و  7م(الشـــخص الطبيعـــيـــد نهـــا ملـــف ق الـــتي يتكـــون م اريـــة  ،فـــروع و الـــوكالات و الممثليـــات الت

اري ) 10م(لمؤسسة مقرها في الخارجبعة كل مؤسسة تجارية  ل الت ئق اللازمة لملف تعديل الس   ...،كما بين الو

ٔن القـــانون  ـــير الى  ٔ لقـــانون  06-13وتجـــدر الإشـــارة في ا ـــاري و  08-04المعـــدل و المـــتمم  ل الت لســـ ـــد  ـــلى إمكانيـــة الق نـــص 
جراء الكتروني ٕ اري  ل الت   ).مكرر 5المادة(كذا إصدار مستخرج الس

ـف * ســة الويــل المتصرـ ــا التفل ،في  ــون بــذ ــا وفاتــه الورثــة ملزم ــوان و في  شــاط و العن ــغ عــن تغيــير ال لتبلي ــاجر ملــزم  الت
ــاري، و  ل الت ٔحــكام الــتي تتعلــق بمــادة الســ ليــه وليه،كتابــة الضــبط بتقــديم و إرســال جميــع ا ائنــون، و المحجــور  القضــائي و ا

  .كذا الموثق

ر ا: رابعا  اريٓ ل الت سجيل في الس   :ل

ساب صفة التاجر -   ).ق ت 21م(اك

ايــــة و كل  - شرـــاـت ا ــــه ، فــــواتيره ، طلباتــــه ، تعريفاتــــه ،  ر عنوان ٔن يــــذ ــــاري  ل الت ل في الســــ ــــلى كل مســــ يتوجــــب 
ٔصــلية و  ســجيل بصــفة  ــا ال ــع فيه ــتي وق ــر المحكمــة ال سمــه ،و مق ٔو  ــه  ــة م ته ، الموقع ي المراســلات الخاصــة بمؤسســ ســجيل ا رقم ال

ليه، و إلا يعاقب بغرامة من  ري  360الى  180حصل    ).ق ت 27م(دينار جزا

ليهـــا في المـــادة   - اصـــة المنصـــوص  ـــاري  ل الت لســـ ت المدونـــة  لبيـــا ـــاج  ـــة 25ح تجـــاه الغـــير و الإدارات العموم ( ق ت 
  ).ق ت 24م

يها   :الحالات التي يجب الإشارة إ



 ------------------------------------------------------------     مقياس القانون التجاري سنة ثانية ل.م.د /أ.لحمر أحمد/

 

21 
 

ر -1   .شيد التاجرالرجوع عن 

لحجر-2 نهائية التي تقضي  ٔحكام ا   .ا

  .ٔحكام نهائية تقضي ببطلان شركة تجارية-3

ية-4 ٔو مؤسسة اشترا ٔو شركة  جر    .إلغاء سلطات كل شخص ذي صفة ملزمة لمسؤولية 

ـــرار-5 ـــاذ ق تخ ـــر  ٔم ـــمن ا ـــدودة يتض ـــؤولية مح ٔو ذات مس ـــاهمة  ـكـة مس ـــة لشرـ ام ـــة  ـــن جمعي ـــدور قـــرار م ـــا ص ـــال  في  في 
  .من مالية الشركة 3/4خسارة

ــن  - ــه م اتق ــلى  ــاة  ــؤولية الملق ــن المس ــرب م لته ــاطه  ش ــاء  ته ــتج  ٔن يح ــاري  ــ الت ــن مح ــازل ع ي تن ل ا ــاجر المســ لت ــن  لا يمك
ه الشطب ي وقع ف لفه في استغلال المحل، إلا ابتداءا من اليوم ا لتزامات التي تعهد بها    ).ق ت 23م(جراء 

اري:  امسا ل الت د في الس دم الق ر  ٓ:  

  :الجزاءات المدنية)ٔ 

ار-1 اري، و رغم ذ يخضع لالتزامات الت ل الت د في الس ار لعدم الق تمتع بحقوق الت   ).ق ت 22م(دم ا

ـــا -2 ليهـــا في القـــانون الت لوقـــائع و الحـــالات المنصـــوص  ـــاج  ح ـــاري  ل الت ل نفســـه في الســـ ســـ ري تجـــاه لا يمكـــن لمـــن لم 
ورة لى الوقائع المذ ٔو الاتفاق كان هؤلاء الغير مطلعين شخصيا  رام العقد  ٔنه وقت إ وا  ة، ما لم يث   .الغير و الإدارات العموم

ة الضرائب-3 ر الجزافي لمصل لتقد   .الخضوع 

  :الجزاءات الجزائية) ب

ــق -1 ــاري بغل ل الت لســ ــد  ــار دون الق شــاطا تج ــارس  ــن يم ــب كل م ــن يعاق ــة م ــع الغرام ــل و دف ــري الى 10المح ــار جزا لاف دين
ري 100 ارية 08-04من القانون  31المادة (ٔلف دينار جزا شطة الت ٔ   ).المتعلق بممارسة ا

ــن -2 ــة م ــاري بغرام ل الت ــد في الســ ــار دون الق ــير ق ــار  شــاطا تج ــارس  ــن يم ــب كل م ــري الى  5يعاق ــار جزا ــف  50لاف دين ٔل

ــع  ــري، م ــار جزا تعمدين ــل المســ ــائل النق ٔو وس ي  ــ ــاء حجــز وس ض ــد الإق ــة و عن ــب الجريم ــلعة مرك ــز س ــة حج ــادة(إمكاني ــن  32الم م
  ).نفس القانون
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ــن -3 ــة م ة بغرام ي الصــلاح ــ ته ل م ســ ــارة  ــارس الت ــن يم ــب كل م ــوالي  500لاف الى  10يعاق ــع إصــدار ال ــري م ــار جزا ــف دين ٔل

ــدم  ــا  ــل ،و في  لم ــق الإداري  لغل ــرارا  ــلاثق ــل ث ٔ ســوية في  لشــطب ) 3(ال ــاضي  ــة يحــكم الق ــة الجريم ريخ معاين ــن  ٔشــهر م

اري ل الت   ).مكرر من نفس القانون 31المادة(من الس

ــاجر -4 لت ــة  ــا القانوني ٔو الح ــلى الوضــعية     ــة  ــيرات الطارئ لتغ ــا  ــاري تبع ل الت تخرج الســ ت مســ ــا ــديل بي ــدم تع ــلى  ــب  يعاق
ـــل ثـــلاث 500لاف الى  10بغرامـــة مـــن  ٔ ســـوية وضـــعيته في  ـــالف ل ـــذار ا ـــري و يـــتم إ ريخ ) 3(ٔلـــف دينـــار جزا ٔشـــهر مـــن 

سوية الوضعية ل لحين  لم لغلق الإداري    .المعاينة، و إلا يتم إصدار قرار من الوالي يقضي 

تة-5 س مــن ســـ لحــ ئـــق المرتبطــة بـــه  ٔو الو ــاري  ل الت تخرج الســ ــر مســـ ـــد )6(يعاقــب كل مــن يقـــوم بتزو ) 1(ٔشــهر الى وا
ــن  ــة م نة و غرام ــ ــد 100س ــف الى وا ــة ) 1(ٔل ــن ممارس ــة م ــع مركــب الجريم ــة م ــق المحــل ،  و إمكاني ل ــع  ــري م ــار جزا ــون دين ملي

ٔقصاها خمس شاط تجاري لمدة    ).من نفس القانون 34المادة(سنوات) 5(ٔي 

سم صـــاحب المحـــل دون -6 شـــاط تجـــاري  ـــير وكا لممارســـة  لغ ـــنح  ـــة كل مـــن يم ر ـــن ا ـــه م ٔو فرو ـــد فصـــو     ٔ كـــون  ٔن 

ــد ــن وا ــة م ــب بغرام ٔولى، يعاق ــان ) 1(ا ــون الى ثم د ) 8(ملي تف ــلى المســ ــتى  ــة ح ــذه العقوب ــق ه ــري،    و تطب ــار جزا ــين دين ملاي
ٔي شخص قام بتحررها ٔو    ).08-04من القانون 38المادة(من الوكا و الموثق 

ة) ج   :لتزام بحدود المنافسة المشرو

ــات  ــدر ممكــن مــن المنتو ــبر ق ٔك ــرويج  ــذاب العمــلاء و  ــار في اج ــين الت ــتزاحم ب لمنافســة في هــذا الإطــار هــو ال إن المقصــود 
ــاج و  ــق تحســين الإنت ــن طري ح ع ٔر دة في ا ــن ز ــه م ــا تحقق ــارة بم ٔســاس الت ــل  ــارة،إن المنافســة تمث ــار الت و الخــدمات ضــما لازده

يوفر قســط ــ ــا س ٔســعار، مم ض ا ــ ــع تخف لمجتم ــة  ــن الرفاهي ــيرا م ب تهلكين(ا  ــق مصــالح المســ ــا يحق ــلى )مم ــث الحصــول  ــن ح ، ســواء م
وـ ــق التــاجر في المنافســة المشرـ ،فح سٔــعار معقو ليهــا ب ــول  ــات ذات نوعيــة و جــودة و الحص تو تمثــل في مجمــوع الســلطاتم و   ة 

ــتي لا تتعــ ــة الوســائل العــاد ال دام كاف ت ــه مــن اســ ــتي تمك ات ال ــق الصــلاح ــل تحق ٔ ــة    و العــادات مــن  اري ٔعــراف الت ارض مــع ا
  .ٔفضل النتائج

ــد مــن  ــكي يع ــة ل ة العام ــل ــة و المص وـرة العملي ــابط تفرضــه الضرـ ٔو ض ــد  ٔي ق ــة دون  ــة مطلق ــارس بحري ــة لا تم ٔن المنافس ــير 
ــة ٔمان ــن الصــدق و ا ــدة م ٔســس وطي ــلى  ــة  ني ة،و م وـ كــون مشرـ ٔن  ــاملين في  الجــواز استعمالها،فالمنافســة يجــب  ضــما لمصــالح الع

نها ة من النصوص القانونية من ب ري بمجمو ل المشرع الجزا ٔيضا، لهذا تد ارة و لجمهور المستهلكين  ة و الت   : مجال الصنا

ٔمـــر- ٔمـــر 06-95ا ٔلغـــي بموجـــب ا ي  ـــؤرخ في  03-03و ا ـــة  19الم ـــانون  2003جويلي لق ـــم  ـــدل و تم ي  لمنافســـة و ا ـــق  المتعل
   2008جوان  23المؤرخ في  12-08رقم
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ٔمــر  ٔحــكام ا ــلى  03-03لرجــوع الى  ــدد شروط المنافســة في الســوق و نــص  عـ قــد  ٔن المشرـ المعــدل و المــتمم ،نلاحــظ 
ــادئ المنافســة ٔهم م عتبــاره  ٔســعار  ٔ حريــة ا ــد لمنافســة في المــادة)04المــادة(م ــدة  ٔ  6،كــما بــين كل الممارســات المق شــ ٔ ــه، كــما  م

ســمىالمشرـعـ بم ــارة  لت ر المكلــف  ــوز ى ال تق  ــة مســ ــر ســلطة إداري ٔم ــذا ا ــس المنافســة"وجــب ه ــني عشرــ " مجل ــن اث يتكــون م
قتراح و إبداء الرٔي"عضوا، سلطة اتخاذ القرار و    ..."تمتع مجلس المنافسة 

ـــو  إصـــدارها في بعـــض الحـــالات الـــتي لا يتق  :اتخـــاذ القـــرار- ت ا ـــد فيهـــا التـــاجر بحـــدود المنافســـة عـــن طريـــق إصـــدار العقـــو
ـــرارات  ـــض الق ٔو بع ـــة  ـــات مالي كـــون غرام ـــد  ـــترام المنافســـة، و ق صـــاديين لا ق ـــاملين  ـــدفع المتع ـــرارات ت ـــه الق ة،و هات وـ المشرــ

  .الإدارية

ـــتراح- ـــ :ق ٔن تل ـــرٔي  ـــداء ال شـــارته،و إب ـــس المنافســـة لاس لرجـــوع الى مجل ـــزم  ـيـع،فالبرلمان مل شرـ ـــة ال لي ـــر في  ـــدى و تظه ٔ إ
ــن  ــب م ٔو بطل ــس المنافســة  ل مجل ــد ــتم ت ــد ي ــه ق ــادرة م ــذ رٔي معين،بمب ٔ ــس المنافســة  ــة الى مجل اري ــرف الت ــة كالغ اري ــات الت الهيئ
ٔو اتخـــاذ  ي ملائمـــة، ئ وســـ لســـوق بـــ شـــجيع     و ضـــمان الضـــبط الفعـــال  ٔو كل طـــرف معـــني بهـــدف  ـــارة  لت ر المكلـــف  الـــوز

ــ ــن ش ــدبير م ٔو ت ــرار في كل عمــل  ــتي الق ــاط ال ش ــات ال ٔو قطا ــة  ــاطق الجغراف ــا في المن ته رق ــة، و  لمنافس ــير الحســن  ــمان الس نٔه ض
طورة بما ف  ير م كون  ٔو  ٔ  34المادة ( ه الكفايةتنعدم فيها المنافسة    ).المعدّل و المتمم03-03 مرمن ا

مكانــه تقــديم  ٕ ٔي شخــص  تمع الى  ســ ٔو  ــير  ــرٔي خ تعين مجلــس المنافســة  ســ ٔن  ٔن يطلـــب يمكــن  ــه  ،كــما يمك معلومــات 
ــبرة حــول المســائل  ٔو  ــق  ــارة إجــراء كل تحق لت ــة  ــوزارة المكلف ل ــة  ــ التابع صــادية،لا ســ ت ق ــات  ق لتحق ــة  مــن المصــالح المكلف

صاصاتها لقضا التي تندرج ضمن اخ   .المتعلقة 

ــن  ــواد م ــلى الم ــاءا  ــة بن ــس المنافس ــرر مجل ــر 62الى  56يق ٔم ــن ا ــانون  03-03م ــة الق اي ــتمم الى  ــدل و الم ــة  05-10المع ،مجمو
كــون قــرارات مجلـــس المنافســة المتعلقـــة  صـــاد،و  لاق ي لحــق  رـ ا ـــة و الضرـ اســـب و خطــورة الممارســات المرك ت ت مــن العقــو

ــة اري ــواد الت ــون الم ــل في طع ي يفص ــر ،ا ٔمــام مجلــس قضــاء الجزا ــن  لطع لمنافســة قــاب  ــدة  ــات المق ٔطــراف  لممارس ــل ا مــن ق
ريخ استلام القرار دا ابتداءا من  اوز شهرا وا ل لا يت ٔ ارة في  لت ر المكلف  ٔو من الوز   .المعنية 

اري: الفصل الثالث    :المحل الت

اري )1    ):تعريفه(مفهوم المحل الت

ٔنهــم لم  ــير  ــاول الفقــه التصــدي لهــذا الموضــوع  ــاري،  ــل الت لم ــق  ٔو قــانوني دق ٔي تعريــف قضــائي  ــدم وجــود  ٔمــام 

ــبعض  ــز ال ــ رك ــاري، ب ــل الت ــون المح ك ــتي  ــاصر ال ــلى العن ــبعض  ــز ال ــاري،إذ رك ــل الت لم ــدد  ــد و مح ــف مو ــلى تعري ــوا  يتفق
ير ٔ  كــون المحــل، ــن  ــدف م ٔو اله ــرض  ــلى الغ ــر  خٓ ــال ا ــاري هــو م نٔ المحــل الت ــ ــول ب لاف يمكــن الق خــ ــرغم مــن هــذا  ل ــه و  ن
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ل في  ــد ــتي ت ــة ال ــة و المعنوي ــوال المادي ٔم ــة ا فصــ عــن قيم صــادية م ــة اق ٔو تجــاري  قيم تغلال صــناعي  ــوي مخصــص لاســ ــول معن ق م
  .كوينه 

اري ل الت لم لاص الخصائص التالية  ليه يمكن است   :و 

قول؛-   ٔنه مال م

قول معنوي؛- ٔو م   ٔنه مال معنوي 

  .ٔنه مال تجاري-

اري) 2    ل الت لم : الطبيعة القانونية   

ت  اري الى ثلاث نظر ل الت لم لطبيعة القانونية  رٓاء الفقهاء بصدد تحديدهم  لفت  :اخ  

موع القانوني  )ٔ  مة المالية المستق(نظرية ا    ):ا

ــة يعــد المحــل  ــه النظري ــاري وفقــا لهات ــل، بحيــث ينفــرد دائنــو المحــل الت لم ــاري ذمــة ماليــة متمــيزة عــن ذمــة التــاجر المــا  الت
ــة  ــه النظري ــذ بهات ٔ ٔن ا ير  ــة، ــة مدني ــونهم ذات طبيع ــبر دي ــن تعت ــاجر و ا لت ــرن  خٓ ــين ا ائن ــن ا ٔي مزاحمــة م ــه دون  لي ــذ  لتنف

مـــة الماليـــة  ـــدة ا ـــلى و شرــيـعات الـــتي تقـــوم  ن يتعـــارض مـــع ال ٔمـــوال المـــد ٔن كل  ـــلى  ي يـــنص  ـــري، ا شرــيـع الجزا و منهـــا ال
ٔو مدني شاط تجاري  شئة عن  لوفاء بديونه، سواء كانت  ة  ري 188المادة(ضام   ).مدني جزا

ٔو الفعلي  ) ب موع الواقعي     :نظرية ا

ــت  لف ــت و ت ــوال اجتمع ٔم ــن ا ــي م ــو مجمــوع واقع ــة ه ــه النظري ــار هات ٔنص ــا  ــاري وفق ــل الت تغلال المح ــ ــاشرة اس ــا بقصــد م مع
ــه  ــاصر المحــل بطبيعت ــة صــاحب المحــل بحيــث يحــتفظ كل عنصرــ مــن عن فصــ عــن ذم ــة م شــوء ذم ــؤدي ذ الى  ٔن ي تجــاري، دون 
ــة مــن القــول بوجــود  ــدة قانوني ــة فائ ٔي ــدم وجــود  ــة هــو  ــلى النظري ٔن مــا يعــاب  ــير  ٔخــرى،  و خصائصــه الــتي تمــيزه عــن العنــاصر ا

ر قانونيمجموع واقعي مادام  ٔ ٔي    .ٔنه لا يترتب عنه 

ة المعنوية)ج    :نظرية الملك

ٔنصــار هــ ــل  ذهــرى  ــة مــ في ذ م ــير مادي ياء  ٔشــ ــلى  ــرد  ــة  ــة معنوي ــلى محــ هــو حــق ملك ٔن حــق التــاجر  ــة  النظري
ــلى كل ــرر  ــه المق ــن حق ــذا الحــق ع ــف ه ــة، و يختل ٔدبي ٔو ا ــة الصــناعية  ــوق الملك ــا لحق ــاصر  الم ــن عن ــعنصرــ م ٔن ه ذه المحــل،إذ 

لنظــام الخــ ــه و يخضــع  ــه الخاصــة ب ــل يظــل لــكل عنصرــ ذات كــون المحــل، ب ها في  ــرد اشــترا ــيرة لا تفقــد خصائصــها  ٔ ــه، و ا اص ب
كون المحل ذهيجوز التصرف في بعض ه لرغم من دخولها في  خٓر    .العناصر دون البعض ا
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اري) 3    :عناصر المحل الت  

لى ما يلي 78تنص المادة   اري  شمل " من القانون الت شاط تجاري، و  صصة لممارسة  ٔموال المنقو ا اري ا تعد جزءا من المحل الت
ا عملاءه اري إلزام ٔخرى اللازمة لاستغلا  المحل الت ٔموال ا ر ا ٔيضا سا شمل  لاتو شهرته ،كما  و البضائع  ل المحل و المعدات و ا

لاف ذو حق الم  لى  ارية، كل ذ ما لم ينص القانون  ة الصناعية و الت "لك  

لص مــن ت ســ ٔورد  مــا  عـ  ٔن المشرـ ل المثــال لا الحصرــ، إذ يمكــن تصــور وجــود  هــذههــذا الــنص هــو  ــلى ســ العنــاصر 
ــ ــإن عنــاصر المحــل الت ٔخــرى ف ــة  ــه مــن  ٔن ــلاه، كــما  ٔ ورة  ــادة المــذ ليهــا في الم ــرد الــنص  ٔخــرى لم  لاف عنــاصر  خــ اري تختلــف 

ي يمارســه، إذ  شــاط ا ــوع ال ؤ ن ــوع المحــل  ــن ــوافر كل ه وـري ت ــن الضرـ س م ــ ــه ل ــادا ذهٔن ــام محــل تجــاري م ٔم كــون  ــاصر حــتى  م العن
لعملاء    .و السمعة موجودان في هذا المحلٔن عنصري الاتصال 

  :العناصر المادية)ٔ 

ــائع -1 ــد : البض ــتي تع ــو و ال ــوال المنق ٔم ــ ا ــت هي ت ــواء كان ــع س لبي ــدة  ــولات المع ــكل المنق ــاري، ف ــاط الت ش ل ــلا  ٔو مح ا  ــو موض
ٔولية تعد من البضائع ٔو كانت عبارة عن مواد  ٔو نصف مصنعة    .كام الصنع 

لات -2 ـــاري دون  ):المهـــمات(المعـــدات و ا تغلال الت ســـ تعمل في  ســـ لات تـــ المنقـــولات الماديـــة الـــتي  ٔو ا لمعـــدات  يقصـــد 
ــــال ذ لبيــــع، و م كــــون معــــدة  ٔو : ٔن  لات الكاتبــــة  ــــد،ا اري،المكاتب،المقا ث الت ٔ ٔو ا صصــــة للإنتــــاج     لات المصــــانع ا

  .الحاسبة

  :العناصر المعنوية)ب

لعمــلاء -1 ــه الع: حــق الاتصــال  تمــيز ب ــا  ب م ســ ــاري،  ــع المحــل الت ــادوا التعامــل م ــن اعت اص ا ٔشــ ن هم مجمــوع ا ــز ٔو ال مــلاء 
قـــة في  نة، و الســـعي لإرضـــاء العمـــلاء و كـــذا ا ـــه و دقـــة المواعيـــد،المعام الحســـ علام صـــاحب المحـــل و صـــفاته الشخصـــية 

ــرواب ج عــن ال ــ ــتي ت ــدة ال ــة،إن الفائ ة الشرـوـط الصــحية و النظاف ٔ مــع العمــلاء هي الــتي تجســد صــلاح شــ ــتي ت ــة ال ٔو الممك ــة  ط المحقق
لعمــلاء ــل  ، مضــمون حــق الاتصــال  لم اريــة  ســاهم في تحديــد القيمــة الت ٔن  نهٔا  صــادية مــن شــ ي  قيمــة ماليــة و اق هــذا الحــق ا

ــير ي يفــوض التــاجر إمكانيــة رفــع دعــوى المنافســة  ٔو رهنــه، و هــذا الحــق هــو ا ــاري عنــد بيعــه  ة ضــد كل مــن الت وـ  المشرـ
ة ير مشرو نتقاص من القيمة المالية لهذا المحل بصرف العملاء عنه بطريقة  ٔو يحاول    .يعتدي 

ــة -2 اري ــة(الســمعة الت اري اصــة ): الشــهرة الت ــاري مــن مــزا  ــه المحــل الت تمــيز ب ب مــا  ســ ــذاب العمــلاء  ــلى اج هي قــدرة المحــل 
ٔو حتى فخامة مظهر هذا المحلكموقع المحل و دقة و جمال عرض الس   .لع 

ة ٔخرى المتبق لاف العناصر ا لى  ن العنصرن    .و لا يتصور وجود محل دون هاذ
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ـــاري -3 ـــادة مـــن إسم و لقـــب  :سم الت لٔف  ، و يتـــ ـــذه التـــاجر تميـــيزا لمتجـــره عـــن المحـــال المشـــابهة  ي يت سم ا هـــو ذ 
ــاري هــو العنصرــ ا سم الت اـ مــن عنــاصر المحــل و لا صــاحب المحــل،إن  لمحــل،  يعتــبر عنصرـ رتبــاط العمــلاء  ي يتحقــق 

ه دون التصرف في المحل   .يجوز التصرف ف

ــاري -4 ــوان الت ــرة(العن ــمية المبتك س ــال ): ال ــن المح ــير ع ٔ ــذا ا ــيز ه تمي ــل  ــاحب المح تعملها ص ســ ــتي  ــة ال ــارات الجذاب ــ العب هي ت
ســمية  المشــابهة،تبرز القيمــة الماليــة لهــذا ــاري فــإن اتخــاذ  سم الت ــلاف  ــلى  ــل ،و  لم ــذاب العمــلاء  ــ في دوره في اج العنصر

سم صاحب المحل لاقة   ياري و لا  ٔمر  اخ ل هو  لم تكرة    .م

ــة -5 ــة الفكري ــوق الملك ــات:حق ترا ــلى  ــرد  ــتي  ــا و ال تغلالها و التصرــف فيه ــتي يجــوز اســ ــة ال ــة المعنوي ــوق المالي ــ الحق ،  هي ت
ـــوق  ـــ الحق ي ت ـــ ـــة فه ي ـــة و الف ٔدبي ـــة ا ـــة الفكري ـــوق الملك ٔما حق ـــة و الصـــناعية، اري ذج الصـــناعية ، العلامـــات الت ـــ الرســـوم ، ال

ة شر و الملاهي العموم ور ال سبة  ل ٔهمية هاته الحقوق  انين و تبرز  اب و الف ٔدبيين و الك لمؤلفين و ا   .المقررة 

ــار -6 ــق في الإيج ــا :الح ــه  في  ــار يمك ــا المحــل حــق في الإيج ٔ لم شــ ــاري ي شــاطه الت ــه  ــاشر ف ي يب ــار ا لعق ــاجر  ار الت ــ اس
ــرف  ــن ط ــد م دي ــض الت ــا رف ــويض في  ٔو التع ــار  ــد الإيج دي ــة بت ــار و المطالب ــد الإيج ــدة عق ــؤجرة طــوال م ــين الم ــاء في الع ــن البق م

ــار ــا العق يجــار  م ــد  ــلى ذ في عق ــص  ــاإذا ن لت ــد الإيجــار لا يتضــمن ، و يجــوز  ٔن عق ــادام  لغــير م ــازل عــن هــذا الحــق  جر التن
ٔو  شــاط المحــل في وجــوده في مــكان  ــرتبط  ــة إذ  ــارة التجزئ بة لت ســ ل اصــة  ــة هــذا الحــق  ٔهمي ــبرز  ــازل، و ت ــع التن شرطــا يتضــمن م
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